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  بيان من رئيس مجلس الأمن 
ــــر ٢٠٠٢،  في الجلســة ٤٦٣٩ لــس الأمــن، المعقــودة في ٣١ تشــرين الأول/أكتوب
لمواصلة نظره في البند المعنون �الأسلحة الصغيرة� في جلسـته المعقـودة في ١١ تشـرين الأول/ 

أكتوبر ٢٠٠٢، أدلى رئيس مجلس الأمن بالبيان التالي باسم الس: 
ـــول/ســبتمبر ١٩٩٩  �يعيـد مجلـس الأمـن تـأكيد بيـان رئيسـه المـؤرخ ٢٤ أيل
ــــؤرخ ١٩ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر  (S/PRST/1999/28) وقــراره ١٢٠٩ (١٩٩٨) الم

 ،( S/PRST/2001/21) ١٩٩٨، وبيـــان رئيســـه المـــــؤرخ ٣١ آب/أغســــطس ٢٠٠١
ويحيــط علمــــا مـــع التقديـــر بتقريـــر الأمـــين العـــام المعنـــون �الأســـلحة الصغـــيرة� 
ـــع المبــادرات الــتي  (S/2002/1053) المـؤرخ ٢٠ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، ويرحـب بجمي

اتخذا الدول الأعضاء في أعقاب اعتماد برنامج العمل في مؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني 
بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة مـن جميـع جوانبـه المعقـود 
في تموز/يوليه ٢٠٠١. ويعـرب الـس عـن قلقـه البـالغ بسـبب مـا للأسـلحة الصغـيرة 
والخفيفة من أثر ضار على المدنيين في حالات الصراع المسلح، وخاصـة علـى الفئـات 
الضعيفة مثل النسـاء والأطفـال، ويشـير في هـذا الصـدد إلى قراراتـه ١٢٩٦ (٢٠٠٠) 
ـــان/أبريــل ٢٠٠٠، و ١٣١٤ (٢٠٠٠) المــؤرخ ١١ آب/أغســطس  المـؤرخ ١٩ نيس
٢٠٠٠، و ١٣٧٩ (٢٠٠١) المؤرخ ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، وبيان رئيسـه 

 .(S/PRST/2002/12) المؤرخ ٧ أيار/مايو ٢٠٠٢
�ويشجع مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء على اتخـاذ كـل التدابـير اللازمـة 
مـن أجـل تنفيـذ التوصيـات الـواردة في برنـامج العمـــل تنفيــذا كــاملا علــى الأصعــدة 
الوطني والإقليمي والعالمي. ويسلم الس بمسـؤوليته في دراسـة السـبل والوسـائل الـتي 
تتيح له أن يزيد من مساهمته في معالجة مسألة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغـيرة 

والأسلحة الخفيفة في الحالات المعروضة على نظره. 
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�ويعيد مجلس الأمن تأكيد الحق المتأصل في الدفاع الفردي أو الجمـاعي عـن 
الذات وفقا للمادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة وحق كـل دولـة في اسـتيراد الأسـلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإنتاجها واستبقائها دفاعـا عـن النفـس وتلبيـة لاحتياجاـا 
الأمنيـة، رهنـا بأحكـام الميثـاق. وإذ يضـع الـــس في اعتبــاره الحجــم الكبــير للاتجــار 
المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، فـهو يشـجع الـدول علـى اتخـاذ تدابـير 
تشريعية وغيرها من التدابير، لضمان وجود مراقبـة فعالـة علـى تصديـر وتوريـد ونقـل 
وتكديس وتخزين الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة. ويشـجع مجلـس الأمـن الـدول 
الأعضاء على أن تستخدم على نحو مسـتمر ومسـؤول شـهادات المسـتعملين النـهائيين 
في نقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ويدعو الـدول إلى أن تنشـئ نظامـا وطنيـا 
ـــة القيــام، حســب الاقتضــاء،  فعـالا لشـهادات المسـتعمل النـهائي وأن تنظـر في إمكاني
باستحداث نظام لشهادات المستعمل النهائي على الصعيدين الإقليمي والوطـني فضـلا 

عن آلية لتبادل المعلومات والتحقق. 
�ويهاب بالبلدان المصدرة للأسلحة على التحلي بـأقصى قـدر مـن المسـؤولية 
في الصفقات المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. فجميع الـدول تقـع عليـها 
مسـؤولية منـع تحويـل وجهـة وإعـــادة تصديــر الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة 
وإعــادة تصديرهــا. ويرحــب مجلــس الأمــن بإنشــاء فريــق الأمــــم المتحـــدة للخـــبراء 
الحكوميين الذي أنيطـت بـه مهمـة إجـراء دراسـة جـدوى لوضـع صـك دولي لتمكـين 
الدول من التعرف علـى الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة غـير المشـروعة واقتفـاء 
ـــس الأمــن علــى التعــاون  أثرهـا في الوقـت المناسـب وعلـى نحـو موثـوق. ويشـجع مجل

الدولي في النظر في مصدر وعمليات نقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
�ويشدد مجلس الأمن على أهمية اتخاذ خطوات أخرى لتعزيز التعاون الـدولي 
في منـع السمسـرة غـير المشـروعة بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـــة ومكافحتــها 
ـــدول إلى أن تقيــم حيثمــا انطبــق الأمــر، إن لم تكــن  والقضـاء عليـها ويدعـو جميـع ال
أقامت بعد، سجلا وطنيا لسماسرة الأسلحة، وفي حالة توريد الأسـلحة إلى وجـهات 
محظورة، للشركات الوسيطة، بما في ذلك وكلاء النقل. ويحث الس الدول علـى أن 
تفرض العقوبات المناسبة على جميع أنشـطة السمسـرة غـير المشـروعة بالسـلاح فضـلا 
عن نقل الأسلحة الذي ينتهك قرارات الحظر الصادرة عن مجلس الأمن، ويحثـها علـى 

أن تنفذ الإجراءات الإنفاذية المناسبة. 
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�ويؤكـد مجلـس الأمـن ضـرورة التعـاون وتبـادل المعلومـات فيمـا بـين الـــدول 
الأعضاء وفيما بين مختلف لجان الجزاءات وفيما بين أفرقـة الخـبراء وآليـة رصـد مـهربي 
الأسـلحة مـن منتـــهكي حــالات الحظــر علــى الأســلحة الــتي فرضــها مجلــس الأمــن. 
ويرحـب الـس بأنـه تم، بالتعـاون مـع الـدول المعنيـة، كشـــف هويــة المــهربين الذيــن 
ـــات  انتـهكوا حـالات الحظـر. ويدعـو مجلـس الأمـن الـدول الأعضـاء أن تفـرض العقوب
المناسـبة علـى المـهربين الذيـن انتـهكوا حـالات الحظـر الـتي فرضـــها. وفي هــذا الصــدد 
يدعو مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى توفير الدعم التقني والمالي للنظام الدولي لاقتفـاء 

أثر الأسلحة والمتفجرات التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية. 
�إن مجلس الأمن يـقــر بالدور الهام الذي يمكن لآلية تنسـيق الأعمـال المتعلقـة 
بالأسـلحة الصغـيرة في الأمـم المتحـدة أن تقـوم بـه في مسـاعدة الـدول الأعضـــاء علــى 
تنفيذ برنامج العمل. وفي هذا الصدد، يحيط الس علما باعتزام الأمانـة العامـة إنشـاء 

دائرة استشارية في مجال الأسلحة الصغيرة. 
ـــها تدابــير  �ويقـر مجلـس الأمـن بـالدور الهـام لعمليـات حظـر الأسـلحة بوصف
هادفــة، وبمســاهمتها في إيجــاد اســــتراتيجية شـــاملة للدبلوماســـية الوقائيـــة ولا ســـيما 
فيمـا يتعلـق بالاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة الخفيفــة. وفي هــذا 
الشأن، يؤكد الس على أهمية مواصلة اللجوء إلى استخدام عمليات حظـر الأسـلحة 
بفعاليـة وسـرعة أكـبر في البلـدان والمنـاطق الـتي تتـهددها الصراعـات المســـلحة أو الــتي 
تطالها أو تلك الخارجة منها، وتعزيز تنفيذ هذه العمليات فعليا. وسينظر الس أيضـا 

في إمكانية أن يتخذ تدابير لوضع قيود على توريد الذخيرة إلى تلك المناطق. 
�ويـقــر مجلس الأمن بأن المسؤولية عن تنفيـذ تدابـير الجـزاءات ملقـاة أساسـا 
على عاتق الـدول، وهـو يؤكـد في نفـس الوقـت أهميـة إنشـاء آليـة خاصـة لرصـد كـل 
حالة على حدة أو ترتيبات مماثلة حسبما يكون مناسبا منـها، للإشـراف علـى التنفيـذ 
الصـارم لعمليـات حظـر الأسـلحة الــتي يقررهــا الــس وقــد يــود الــس أن يــدرس 
أساليب تعزيز تلك الآليات دف تحسـين تنسـيق عملـها. وينبغـي للمجلـس أن ينظـر 
في استراتيجيات ابتكارية لمعالجة العلاقـة الوثيقـة بـين الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة 
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة وبـين أمـور أخـرى منـها الاتجـــار بــالمخدرات والإرهــاب 
والجريمة المنظمة والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية وغيرها. ويدعو الـس في 
هــذا الصــدد الــدول الأعضــاء إلى توفــير جميــع المعلومــات ذات الصلــة بشــأن تلــك 

الأنشطة. 
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�إن مجلس الأمن يكرر نداءه من أجل تنفيـذ فعلـي لعمليـات حظـر الأسـلحة 
التي يفرضها الس بموجب قراراته ذات الصلة، ويشجع الدول الأعضاء علـى تزويـد 
ـــات حظــر الأســلحة.  لجـان الجـزاءات بالمعلومـات المتاحـة لديـها عـن انتـهاكات عملي
ويدعو مجلس الأمن أيضا الدول الأعضاء أن تنظـر علـى النحـو الواجـب في توصيـات 
S و Corr.1)؛  تقرير فريق الرصد المنشأ عمـلا بـالقرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) (2002/1050/
S و Corr.1 و 2)؛  وتقريـر آليـة رصـد الجـزاءات المفروضـة علـــى أنغــولا (2000/1225/
)؛ وتقريـر  S/2000/1195) وتقرير فريق الخبراء المعـني بالألمـاس والأسـلحة في سـيراليون

 .(S/2002/470 و S/2001/1015) فريق الخبراء المعني بليبـريا
�ويشدد الس أيضا على ضرورة إشراك المنظمات الدوليـة والمنظمـات غـير 
الحكومية والمؤسسات التجارية والمالية وغيرها مـن الجـهات الفاعلـة ذات الصلـة علـى 
المستويات الدولي والإقليمي والمحلي للمساهمة في تنفيذ قرارات الحظر على الأسلحة. 
�إن قرارات الحظر على الأسلحة تسـاعد علـى الحـد مـن تدفـق الأسـلحة إلى 
المنـاطق والجماعـات المسـتهدفة ولكنـها لا تعـالج مشـــكلة الأســلحة الموجــودة الآن في 
مناطق الصراع، ولذا يؤكد مجلس الأمن على أهمية أن تنفـذ في مرحلـة مـا بعـد انتـهاء 
الصراع برامج لنـزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم تكون شــاملة وفعالـة 

بقدر الإمكان في الحالات المعروضة على نظره. 
�ويطلـب مجلـس الأمـــن إلى الأمــين العــام أن يقــدم في أجــل أقصــاه كــانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ تقريرا عن تنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقريره�. 
 


